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    !!!!!!!!!!!!مفاجأة ؟؟؟ وزارة المالية تهدم دستورية الضريبةمفاجأة ؟؟؟ وزارة المالية تهدم دستورية الضريبةمفاجأة ؟؟؟ وزارة المالية تهدم دستورية الضريبةمفاجأة ؟؟؟ وزارة المالية تهدم دستورية الضريبة

 المعدل  ١٩٧٩ لسنة ٤٨القانون رقـم من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  ) ٤٩( بداية نعرض نص المادة **

  -: كما يلي ١٩٩٨ لسنة ١٦٨بالقانون رقم      

 ).للكافة ملزمة لجميع سلطات الدولة وقراراتھا بالتفسير   الدعاوى الدستورية وفيأحكام المحكمة     ( 

    .... علي الدخل في ظل أحكام المحكمة الدستورية العليا علي الدخل في ظل أحكام المحكمة الدستورية العليا علي الدخل في ظل أحكام المحكمة الدستورية العليا علي الدخل في ظل أحكام المحكمة الدستورية العلياالضريبةالضريبةالضريبةالضريبةماهية ماهية ماهية ماهية ) ) ) ) ١١١١((((

 م;ن ١١٩ عل;ى م;ا تق;ضى ب;ه الم;ادة – ت;نظم أوض;اع ال;ضريبة العام;ة بق;انون ي;صدر عنھ;ا الت;يالسلطة التشريعية 

ھا ، والملتزمين أص;Lً بأدائھ;ا ، والم;سئولين ع;ن  يكون متضمناً تحديد وعائھا وأسس تقديره وبيان مبلغ-الدستور 

توريدھا ، وقواعد ربطھا وتحصيلھا وتوريدھا وضوابط تقادمھا ، وغير ذلك مما يتصل ببنيانھ;ا ، كم;ا أن ال;ضريبة 

 تت;وافر لھ;ا الت;ي ھي - من الدستور ١١٩، ٦١ وعلى ما تدل عليه المادتان – يكون أداؤھا واجباً وفقاً للقانون التي

 ف;ي ض;ابطاً لھ;ا ال;ضريبي يقوم عليھا النظام التيالبھا الشكلية وأسسھا الموضوعية ، وتكون العدالة اVجتماعية قو

 . من الدستور ٣٨ المادة فيالحدود المنصوص عليھا 

 ]١١/١٢/٠٥٢٠بجلسة ،  قضائية دستورية ١٨ لسنة ١٢٥حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم [ 

 تقبـض بيدھـا على زمام الضريبـة العامـة، إذ تتولى بنفسھـا تنظيم أوضاعھـا التي ھيشريعيـة أن السلطـة الت

بيان  بقانـون يصـدر عنھـا، متضمناً تحديـد نطاقھـا، وعلى ا`خص من خLل تحديد وعائھا وأسس تقديره، و

 كيفية أدائھا،  توريدھا، و تحصيلھـا و قواعد ربطھـا و المسئولين عنھـا، و الملتزمين أصLً بأدائھا، و بلغھا، وم

 يبينھا القانون، التي ا`حوال في عدا اcعفاء منھا، إذ يجـوز أن يتقرر الضريبـة،غير ذلك مما يتصل ببنيان ھذه  و

 .فإن زمام الضريبة العامة يكون بيد السلطة التشريعية، فL تزول قبضتھا عنھا

 ]٠٧/٠٩/١٩٩٦بجلسة ،  قضائية دستورية ٧١ لسنة ٠٠٩ية رقم حكم المحكمة الدستورية العليا في القض[ 

إع;ادة تق;دير ا`رب;اح بالن;سبة لطائف;ة ص;غار المم;ولين   كوسيلة ل;ربط ال;ضريبة والجزافيأسلوب التقدير أن أعتماد 

 م;ا عتماد إقراراتھم ال;ضريبية م;ن أح;د المحاس;بين ، يك;ون ق;د غ;اير ب;ذلكأالغير ملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة أو 

ال;;صناع  إن ق;;صد تميي;;زاً لطائف;;ة ص;;غار التج;;ار وو  ب;;شأن غي;;رھم م;;ن المم;;ولين ل;;ذات ال;;ضريبةالم;;شرع نتھج;;ه أ

عتم;اد إق;راراتھم م;ن أح;د المحاس;بين المعتم;دين إV أن ھ;ذه المي;زة  أبإعفائھم م;ن إم;ساك دف;اتر تجاري;ة منتظم;ة و

لم;شروعية ف;رض تل;ك  الكافل;ةو  المتكافئ;ةقانوني;ة أضحت وباVً عليھم حيث ترت;ب عليھ;ا حرم;انھم م;ن المعامل;ة ال

غيرھ;ا م;ن الق;رائن  تنب;ئ عن;ه مؤش;رات ال;دخل و الضريبة عليھم لضمان تقدير وعائھا تقديراً حقيقياً يقوم على م;ا

 م;ن الدس;تور ، يؤك;د ذل;ك ع;زوف ٤٠ ، ٨وا`دلة بما يجعل ھذا التمييز تحكمياً ومنھياً عنه لمخالفته نص المادتين 

  .٢٠٠٥ لسنة ٩١ عند إصداره لقانون الضرائب على الدخل رقم الجزافيع عن أسلوب التقدير المشر

 ]١١/١٢/٠٥٢٠بجلسة ،  قضائية دستورية ١٨ لسنة ١٢٥حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم [ 

 

 

 



 ٢
 ف;يق ال;سلطة التنفيذي;ة عترف;ت بح;أ ق;د الحالينتھاءً بالدستور  أ و١٩٢٣ كانت الدساتير بدءً من دستور سنة لما

ين;درج   بينتھا نصوص الدستور ح;صراً، والتي الحدود الضيقة يف ستثناءً وأإV أن ذلك V يكون إV  إصدار اللوائح،

بت;داءً تنظ;يم م;سائل خ;L الق;انون إ مفھومھا توليھا في V يدخل  التيو. تحتھا إصدار اللوائح الLزمة لتنفيذ القوانين

إنما شرعت   يحكمھا، فL تكون الLئحة عندئذ قد فصلت أحكاماً أوردھا المشرع إجماVً، والذيام من بيان اcطار الع

أن ينح;صر ذلك أن الغرض من ص;دور الLئح;ة يتع;ين . بتداءً من خLل نصوص جديدة V يمكن إسنادھا إلى القانونإ

 .حدوده ا`صلية بL أدنى مساس قاء علىالتفاصيل الLزمة لتنفيذه مع اcب وضع القواعد و أي إتمام القانون في

فيج;اوز ب;ذلك  ، على تع;ديل أو إلغ;اء `حكام;ه أو أن ي;ضيف إلي;ه أحكام;اً تبع;ده ع;ن روح الت;شريعتنطويدون أن  و

م;ن ) ١٤٤(ذل;ك م;ا تؤك;ده الم;ادة   المخ;ول ل;ه، متع;دياً عل;ى ال;سلطة الت;شريعية، والدستوريختصاص `مُصْدِرھا ا

 .الدستور

 ]١٠/٠٦/٢٠٠٧ بجلسة  ، قضائية دستورية٢٥ لسنة ٠٦٨مة الدستورية العليا في القضية رقم حكم المحك[

 ]٠٤/٠١/٢٠٠٩ بجلسة  ، قضائية دستورية٢٥ لسنة ١٤٦حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم [

    ....٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٥٤٥٤٥٤٥٤((((قرار وزير المالية رقم قرار وزير المالية رقم قرار وزير المالية رقم قرار وزير المالية رقم ) ) ) ) ٢٢٢٢((((

 يذية و المخول له إصدار اللوائح و القرارات المتعلقة بتطبيق قانونأن وزير المالية بصفته ممثل للسلطة التنف** 

      الضريبة علي الدخل وفقاً لما قرره المشرع بنص المادة الثامنة من مواد قانون إصدار قانون الضريبة علي 

 .٢٠٠٥ لسنة ٩١    الدخل رقم 

 اللوائح و القرارات المتعلقة إصدار ة في إV أن المشرع و القضاء الدستوري لم يطلق يد السلطة التنفيذي** 

  لھا و حدود V يجوز لھا أن تتخطھا فL يحق للسلطةطب وضع ضوامابتطبيق قانون الضريبة علي الدخل و أن     

      التنفيذية تعديل أو إلغاء `حكام القانون أو إضافة نص لم يقرره القانون أو تحديد شروط لم يحددھا المشرع

 .  طيل تنفيذ مواد بالقانون أو حتي تفسير مواد القانون كل ذلك ليس من أختصاص السلطة التنفيذية     أو تع

  -:و جاءت مبادئ و قضاء محكمة النقض المصرية لتؤكد علي ذلك كما يلي ** 

، إصدار  أن من حق السلطة التنفيذية ، طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليھا – في قضاء ھذه المحكمة–المقرر

اللوائح الLزمة لتنفيذ القوانين بما ل;يس في;ه تع;ديل أو تعطي;ل لھ;ا أو إعف;اء م;ن تنفي;ذھا أو أس;تحداث م;ا م;ن ش;أنه 

ريعية مخالفة غرض الشارع و ھو ما يطلق عليه Vئحة أو قرار و أن معني ھذا الحق ل;يس ن;زوVً م;ن ال;سلطة الت;ش

ع;;ن س;;لطتھا ف;;ي س;;ن الق;;وانين إل;;ى ال;;سلطة التنفيذي;;ة ب;;ل ھ;;و دع;;وة ل{خي;;رة `س;;تعمال حقھ;;ا ف;;ي وض;;ع القواع;;د 

التفصيلية الLزمة لتنفيذ القوانين فإذا بان أن ھذا القرار أو تلك الLئحة قد خرجت عن ھذا النطاق الت;شريعي أص;بح 

 . به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً لهمعدوم ا`ثر قانوناً ويكون للقضاء العادي أV يعتد

  ]١٢/٥٠/٠٩٢٠بجلسة  ،   ق٦٦ للسنة القضائية ١٠٥٥٤طعن رقم [ 

يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي أV يوجد أدني تضاد بين الحظر ال;وارد ف;ي ن;ص الق;انون وب;ين 

التعارض بين ن;صين أح;دھما وارد ف;ي الق;انون وا�خ;ر وارد ف;ي الشروط وا`وضاع المحددة في القرار ، وأنه عند 

 .Vئحته التنفيذية ، فان النص ا`ول يكون ھو الواجب التطبيق باعتباره أسمي درجة وأصL لLئحة

  ]١٩/١٠/١٩٨٩بجلسة  ،   ق٥٨ للسنة القضائية ٦١٥٦طعن رقم [ 



 ٣
  نتعرض لبعض المخالفات الدستورية ٢٠١٢لسنة ) ٥٤(قرار وزير المالية رقم و من واقع مطالعة ** 

   -:     و القانونية علي النحو التالي 

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
    . . . . نص الفقرة الأولي من المادة الأولينص الفقرة الأولي من المادة الأولينص الفقرة الأولي من المادة الأولينص الفقرة الأولي من المادة الأولي: : : : أولا

 يقصد بالمنشآت الصغيرة في تطبيق أحكام ھذا القرار كل شخص أعتباري أو منشأة فردية تمارس نشاطاً ( 

 .) و V يجاوز رأسمالھا المدفوع مليون جنية  أقتصادياً أو إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً 

    ....نص الفقرة الأولي من المادة الثانيةنص الفقرة الأولي من المادة الثانيةنص الفقرة الأولي من المادة الثانيةنص الفقرة الأولي من المادة الثانية: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

  ،ت الصغيرة التي تتخذ شكل شركة مساھمة أو توصية با`سھم أو شركات ذات مسئولية محدودةآفيما عدا المنش( 

 `عمال السنوي لكل منھا مليونت الصغيرة التي V يجاوز رقم اآيكون تحديد صافي الربح الذي تحققه المنش  

    .)جنية وفقاً للتعليمات التنفيذية للفحص الضريبي التي يصدرھا رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية  

    -::::تعليقتعليقتعليقتعليق... ... ... ... 

١-  V يجاوز رأسمالھا المدفوع مليون جنية؟    التناقض في تحديد معيار المنشآت الصغيرة ھل ھي التي 

           أم                                 ھل ھي التي V يجاوز رقم أعمالھا السنوي مليون جنية؟                   

  و أنطLقاً إلي الماضي و عودة إلي التقدير الجزافي للمحاسبة الضريبية الذي قررت المحكمة الدستورية عدم -٢

 ون أي سند بالمخالفة لقانون الضريبة علي الدخل و خروجاً عن الشريعة الدستورية و القانونية ددستوريته     

 طبقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرھا رئيس ) صافي الربح (      قرر القرار أن يكون تحديد الوعاء الضريبي 

 !!!!!!     المصلحة بعد موافقة وزير المالية 

 بأحكام المحكمة الدستورية و أھدار للقواعد     أن ذلك القرار يعتبر بحق ھدم للشرعية الدستورية السابق عرضھا 

      القانونية المقررة بأحكام محكمة النقض السابقة و مخالف للقواعد القانونية و اcجرائية المقررة بقانون  

 .الضريبة علي الدخل و المرتبطة بالنظام العام للمحاسبة الضريبية    

    ....زير الماليةزير الماليةزير الماليةزير الماليةو القانونية لقرار وو القانونية لقرار وو القانونية لقرار وو القانونية لقرار والمخالفات الدستورية المخالفات الدستورية المخالفات الدستورية المخالفات الدستورية ) ) ) ) ٣٣٣٣((((

 عدم تحقيق المساواة و التكافئ في المعاملة الضريبية للممولين حيث فرق و ميز القرار في المعاملة الضريبية ) ١(

 فجعله لفئة ) صافي الربح(بين الممولين دون تطبيق صحيح القانون الذي قرر كيفية تحديد الوعاء الضريبي       

 !!!!     ات التنفيذية و الفئة ا`خري يطبق في شأنھا القانونمن الممولين تحت سلطة التعليم      

  لھابيد السلطة التنفيذية المخول لھا أصLً تنفيذ القانون و ليس) صافي الربح ( جعل تحديد الوعاء الضريبي ) ٢(

 .التدخل في سلطة التشريع الضريبي التي بيد السلطة التشريعية      الحق 

 مطلوب بين أمرين ھما حق الدولة في تحصيل الضريبة المستحقة قانوناً و بين الضمانات لم يحقق التوازن ال) ٣(

 حقيقياً كشرط  القانونية المقررة بالتشريع الضريبي من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً  الدستورية و     

 .     لتحقيق العدالة الضريبية و تحقيق مبدأ المساواة

 



 ٤
 ر ا`سس و القواعد الشكلية يوق الدولة كفله الدستور لھا بقانون بشرط توفأن الضريبة حق من حق) ٤(

 للممولين دافعي الضرائب فأن أنحرافو القانونية و الموضوعية لھا بھدف حماية الحقوق الدستورية       

 .لتنفيذية عن ذلك يؤدي حتماً إلي إعدام مشروعية الضريبة و عدم دستوريتھاا السلطة       

  تحديد صافي الربح لضريبة حق للدولة كفله الدستور لھا و حددت السلطة التشريعية بالقانون عناصرا) ٥(

 و إجراءات ربط الضريبة و يجب أن يؤيد ذلك الحق بتطبيق صحيح القانون و V يرتكن      الخاضع للضريبة 

 مما يؤدي ذلكانونية المقررة بالقانون       علي تعليمات صادرة من السلطة التنفيذية V تستند علي القواعد الق

 .القانون بطLن مطالبة الدولة بالضرائب المستحقة حيث أنھا فقدت ركن اليقين المستند إلى تطبيق صحيح      ل

 

 .و إلي لقاء أخر أن شاء الله تعالي....و ليس الكل ..... جزء من المخالفات ..... أن ذلك ...... 

 .صية فرأي صحيح حتي يثبت خطأه و رأي غيري خطأ حتي يثبت صوابهأن ھذه تمثل رؤية شخ     

 و ما توفيقي إV بفضل الله

 بسم الله الرحمن الرحيم
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